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 ملخص

تعتبر مرحلة المفاوضات العقدية أساسية في تكوين العقود خاصة ذات الاهمية الاقتصادية , لكن 

القيمة القانونية لها تختلف من نظام قانوني الى أخر , حيث تكون حرية التفاوض مطلقة في النظام 

رحلة نية في معلام فيما يتعلق بمبدأ حسن الالإالتزام ثره على أالأنكلوأمريكي , الامر الذي يترك 

إالمفاوضات العقدية .

ن النظام القانوني الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة المفاوضات إذ إ

نما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن النية في هذه المرحلة , ثم هو يحاول بعد ذلك تحقيق العدالة من إ

اءات على نحو واسع الى درجة يمكن القول خلال وسائل أخرى تحيط بالمبدأ, فيقرر عدد من الاستثن

إتعمل على تحقيق اهداف المبدأ ذاته. بانهامعها 

Abstract 

The period of negotiations is essential in the formation of 

contracts especially economic importance, but the legal value varies 

from legal system to another, where the freedom of negotiation is 

absolute in the Anglo-American system, which leaves its impact on 

the duty of the flags regarding the principle of good faith in the stage 

of negotiations nodal. 

The Anglo-American legal system recognizes the rule of the 

right to remain silent. The buyer's responsibility at the negotiation 

stage is that it rejects the principle of good faith at this stage, and 

then attempts to achieve justice through other mechanisms 

surrounding the principle. A number of exceptions are broadly 

decided to the degree Can be said to be working to achieve the same 

objectives of the principle. 
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 مقدمة

Introduction       

يلعب العقد في حياتنا اليومية دورا بالغ الأثر فتلك حقيقة لا محل لا نكارها , ولما كان 

كثيرة , ومما لا شك فيه إن هذه العلاقات ترتب الافراد يدخلون مع بعضهم في علاقات عقدية 

جملة من الالتزامات على عاتق الاطراف المتعاقدة , الأمر الذي املى على المشرع التدخل بعناية 

خاصة لتنظيم وتوفير الحماية لأطرافه فافرد لها نصوصا عديدة . ولعلنا لا نبالغ ان عددنا الالتزام 

, وذلك بدءا من اللحظة التي يتم فيها القيام بالأعمال التمهيدية  بالإعلام من أهم هذه الالتزامات

   لإبرام العقد , وحتى لحظة , اتمام تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه بين الأطراف.

وحيث إن دراسة الالتزام بالإعلام في مرحلة المفاوضات العقدية بصفة عامة بدأت تتجلى 

قدر من الحماية لرضا الأطراف المتفاوضة بصورة جادة  اهميتها لدى تعاظم الحاجة لتحقيق

وموضوعية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة , وإذا كانت 

الحماية التقليدية فيما مض ى لاحقة لنشوء العقد , فإن الحماية الحديثة , أصبح لها دور وقائي 

المفاوضات العقدية التي تسبق إبرام العقد , وقد يكون في امداد  تجد مجالها الحقيقي في مرحلة

المتفاوض بقدر وافر من المعلومات في هذه المرحلة ما يؤدي الى تنوير رضائه بالعقد ومن ثم توجيه 

أرادته الى التعاقد على النحو الذي يمنع وقوعه في الخطأ. ذلك لان أخص جوانب هذه الحماية هو 

لمتفاوض لدى أقباله على التعاقد , والتي تجد مجالها الحقيقي في مرحلة التفاوض  ما تعلق بإرادة ا

في ضوء غياب المعلومات الهامة والمؤثرة في محل او موضوع التعاقد, واللازم توفرها لصحة الرضا 

ها رإاللازم لتكوين هذه الارادة . حيث إن من الأهمية بمكان حماية الرادة التعاقدية للمتفاوض باعتبا

إمصدر للتعبير عن الرغبة في التعاقد . 

وبغية التعرف عن المنحى الذي سلكه النظام الأنكلوامريكي من الالتزام بالإعلام في مرحلة 

, فإن عملية البحث لا تنصرف عن نظرة هذا النظام الى القاعدة المعروفة  المفاوضات العقدية
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التفاوض في السكوت , وذلك انطلاقا من  بقاعدة الحق في السكوت , بما تعطيه من حق لأطراف

إ. ( Venturesome theory ) فكرة المشتري الحذر استنادا الى نظرية المغامرة

في ضوء ما تقدم تتبين لنا أهمية دراسة قاعدة الحق في السكوت في النظام الأنكلوامريكي 

التحليل الدقيق والمنطقي ,  , وذلك لما يمثله واجب العلام من أهمية كبيرة إذا ما ادركنا من خلال

كيف يمكن أن يعكس موقف النظام الأنكلوامريكي ازاء هذا الالتزام منهجيته في التعامل مع واجب 

حسن النية بوجه عام إذ إن النظام الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة 

, ثم هو يحاول بعد ذلك تحقيق  التفاوض إنما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن النية في هذه المرحلة

ذاتها, فيقرر عددا من  العدالة من خلال وسائل أخرى تحيط بالمبدأ وتعمل على تحقيق أهدافه

الاستثناءات على نحو واسع الى درجة يمكن القول معها بأنه يحقق الأهداف ذاتها التي يحققها غيره 

إ. من الأنظمة القانونية التي تقر بمبدأ حسن النية صراحة 

إن نطاق البحث يتحدد بالمرحلة التي تسبق إبرام العقد , ولما كان العقد يبرم بحسب الأصل 

من اللحظة التي يصدر فيها قبول مطابق للإيجاب , فإن دراستنا ستكون في المرحلة السابقة على 

ر اهمية ثالمرحلة الأك –في نظرنا  –هذه اللحظة بما يدور فيها من تصرفات واحكام وذلك باعتبارها 

في حياة العقد , ذلك إنه كلما ساد جو من التفاهم والتعاون بين أطراف العقد خلال هذه المرحلة 

, كلما كان هناك ضمان بأن المشاكل التي سوف تكتنف العقد بعد ذلك ستكون قليلة , إن وجدت 

إمن الاصل.

قد نكلوامريكي , فولما كان هذا البحث يختص بدراسة قاعدة الحق في السكوت في النظام الأإ

ارتأينا أن نعرض لموضوع البحث في القانون الانجليزي والقانون الامريكي ذلك ان الأول هو مهد ظهور 

القاعدة وذلك في القرن السادس عشر الميلادي , فضلا عن اعتبار إن القانونين المذكورين أكثر 

إن التزمنا المنهج الموضوعي في عرض القوانين تعبيرا عن هذا النظام , كما نود أن نشير الى إننا وإ

الأحكام القانونية الواردة في كل قانون , فإن ذلك لن يمنعنا من أن ندلى برأينا كلما كان له محل 
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من وجهة نظرنا , وسنختم البحث هذا براي خاص في موضوع البحث. ووفق هذا المنهج , فإننا 

إ: ثنقترح أن نلتزم الخطة الاتية في معالجة موضوع البح

 خطة البحث

Search Plan 

 مقدمة  

إ: مفهوم قاعدة الحق في السكوت وأساسها القانونيالمبحث الاول 

إ: مضمون قاعدة الحق في السكوتالمطلب الاول 

إ: الأساس القانوني لقاعدة الحق في السكوتالمطلب الثاني

إقاعدة المشتري الحذر : الفرع الاول 

إ: نظرية المغامرة الفرع الثاني

إ: الاستثناءات على قاعدة الحق في السكوت و أساسها القانونيث الثانيالمبح

إ: الاستثناءات الواردة على قاعدة الحق في السكوتالمطلب الاول 

إ: الاساس القانوني للاستثناءات على قاعدة الحق في السكوتالمطلب الثاني

إ: تطور مفهوم واجب التحقق الفرع الاول 

إلعقد التفاوض الفرع الثاني: القوة الملزمة

إخاتمة

 مصادر
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       The First Topicالمبحث الاول 

 مفهوم قاعدة الحق في السكوت واساسها القانوني 

Concept of the right to silence and its legal basis           

إذا لم يكن ثمة شك بأهمية العلام  في مرحلة التفاوض لحماية الرضا  للأطراف الداخلة 

مرحلة التفاوض , ذلك إنه لا سبيل لحماية الارادة التعاقدية في مواجهة أحداث هذه المرحلة إلا في 

من خلال أعادة المساواة في العلم بين الاطراف المقبلة على التعاقد , على نحو يستطيع معه 

 هالمتفاوض الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة اليه , وذلك من خلال إعلامه وتعريف

بظروف هذا العقد بالقدر الذي يبرر رضاه به , وإذا كان هذا الامر يصدق في ظل الأنظمة القانونية 

اللاتينية التي تقر هذا الالتزام بل وتنظمه , فإن الشك ربما يثور بالنسبة للقوانين في ظل الانظمة 

ي مجرد مبدأ قانون الأنكلوامريكية ذلك إن قاعدة الحق في السكوت لا تشكل في ظل هذه القوانين

( , )وهم يقولون كيف للمرء أن يتدبر امر patriotic thingفحسب , بل يعد بنظرهم , شأنا وطنيا )

إنفسه فيما يواجهه , أذا لم يستطع ان ينجو بنفسه فيما يواجهه(.

وفي ضوء هذه الأهمية البالغة لقاعدة الحق في السكوت , فأن دراسة مفهومها  يقتض ي 

 ابتداء )المطلب الاول( , وصولا للتعرض الى أساسها القانوني )المطلب الثاني(. بيان مضمونها

 

إThe First Requirementإالمطلب الاولإ

إمضمون قاعدة الحق في السكوت

The rule of the right to remain silent 

ء علام أثناحق أطراف عملية التفاوض في السكوت , وعدم الإ بإقرارإ تقض ي القاعدةإ   

مرحلة التفاوض ولكل من طرفي التفاوض البحث عن القضية الأفضل والعرض الأفضل , 
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ومصلحته الشخصية من دون أن يتصرف بسوء نية أو غش وخداع الطرف الأخر أو الأضرار 

ن هذه القاعدة تنبع من الاتجاه العام الذي يرفض الاعتراف صراحة بمفهوم إبالأخرين, ولاشك 

نه غير صالح للتطبيق , ولا يتمش ى مع ما تقتضيه مصالح إفي هذه المرحلة , على اعتبار حسن النية 

أطراف التفاوض بما يستتبعه في ظل هذا المفهوم , ومن بينها بطبيعة الحال , بل لعل من أبرزها , 

دا على تمن الالتزام بالإعلام له تطبيق مطلق في القانون الأنكلوامريكي معإذلك  1الالتزام بالإعلام 

التي تبررها الفلسفة القانونية الفردية لهذا القانون والتي  Caveat Emptorقاعدة المشتري الحذر 

ببطاقاتهم المخفية حيث يمكن للمتفاوض  الاحتفاظتسمح للأطراف بالتفاوض عن كل ش يء مع 

نازل عن يتسن يخفي المعلومات , حتى وان كان متأكدا بأن المتفاوض الاخر أحسب هذا المنطق 

 ذا علم بهذه المعلومات .إالعقد 

يمكن من جراء اسم هذه القاعدة , ولأزالة ما يمكن أن يحدث من لبس مما تقدم        

ن يحترس عند الشراء , أن على المشتري فقط دون البائع إن مضمون هذه القاعدة لا يعني إ القولإ

ذ من إن يحترس ايضا عند البيع , أى البائع نما علإن عدم الاعلام لا يقع فقط في جانب البائع , وإإوإ

ن يمتنع عن الادلاء بكافة البيانات التي من الممكن أن تؤثر على سعر البيع , وترجع أحق المشتري 

ن أن العادة قد جرت في اغلب الأحوال على إالتسمية في وضعها المستقر عليه ليحذر المشتري الى 

لى ن تؤثر عأنه دائما هو الطرف الذي يحوز معلومات يمكن إ يقوم البائع بالإدلاء بالبيانات , ذلك

إ. 2عقد البيع

 .Laidlaw V بداية ظهور هذه القاعدة في الحكم الصادر من خلال السابقة المعروفة        

Organ3  تتطرق فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية الى  وهي اول قضية 1111سنة

تقض ي بأن يكون  والتي (Venturesome theory)المغامرة الأدلاء بالمعلومات واعتمدت فيها على نظرية 
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. وتتلخص وقائع هذه misrepresentationن السكوت لا يصل الى التدليس إالمشتري حذرا واعتبرت 

إالقضية :

عت الحرب بين أمريكا وإنجلترا , والتي تركت أثارا سيئة على اقتصاد كل من عندما اندل

الدولتين كان من بينها  انخفاض قيمة التبغ , ولما وضعت الحرب أوزارها , أبرمت الدولتان فيما 

ن هذه المعاهدة  لم يذع صيتها في أول الأمر , ولم يعلم بها سوى عدد إلا إبينهما  معاهدة سلام , 

المدعي بشراء كمية كبيرة من التبغ بسعر منخفض  ( Organ )من الناس  , فقام أحدهم ويدعىقليل 

المدعى عليه ولم يكن على علم بأبرام هذه المعاهدة التي كان من شانها  ( Laidlaw)من طرف يدعى 

لتزم أأن ترفع من سعر التبغ . ولما سأل البائع المشتري عن وجود أي أخبار تؤثر على سعر التبغ , 

 %33المشتري الصمت ولم يجب . ولما ذاع صيت المعاهدة التي كان من شأنها أرتفع سعر التبغ من

, وهنا رفض المدعي عليه )البائع( نقل التبغ الى المدعي ) المشتري ( , ووصل ألأمر الى القضاء  %03الى 

هامة الإفصاح عن المعلومات ال. وفي الاستئناف أمام المحكمة ألأمريكية العليا , وفي الجزء المتعلق ب

التي تتطلبها حسن النية , قدم المدعي عليه حجته بقوله " أن إخفاء ظروف هامة كان يعلمها 

المشتري يعد أمرا مساويا للغش  يبطل العقد . حيث يكون أحدهم على علم بأخبار لا يعلمها الطرف 

خبار التي قد تؤثر على السعر فأنه الطرف ألأخر عند سؤاله عن الأإ نه فيما يتعلق بموقفأألأخر. وإ

.  4التزم الصمت , وهذا التكتم يعد أمرا مساويا للإجابة الخاطئة , وتعد وكأنها غش في التعامل

جدا  الصعب  فمن  بذلك  علام البائع إوكان من "رأي المحكمة أن لا يوجد التزام على المشتري ب

الأعلام كانت متاحة لكل من الطرفين , لكن يتعين ن وسائل إتحديد نطاق هذا الالتزام بدقة , كما 

. 0 على كل طرف في الوقت نفسه أن يمتنع عن أن يقول أو يفعل شيئا يؤدي تضليل للطرف الاخر"

وهكذا طبقت المحكمة في هذه القضية القاعدة العامة التي تتعلق بالحق في السكوت , وأن هذا 
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رض على الأطراف الكلام , أو تم الأدلاء ببيانات كاذبة ذا كان هناك واجب يفإلا إالحق لا يعد غشا 

بطريقة احتيالية . وكان هذا الحكم انطلاقا من فكرة المشتري الحذر والتي تعد الأساس القانوني 

 )لقاعدة الحق في السكوت( التي أعتنقها قضاء أنظمة القانون الأنكلوأمريكي لهذه الفترة .

 

إThe second Requirement    المطلب الثاني

إالأساس القانوني لقاعدة الحق في السكوت

The legal basis of theory of Silent right 

تجد قاعدة الحق في السكوت في النظام القانوني الأنكلوامريكي اساسها القانوني بين فكرتين 

, و نظرية  caveat emptorترجع اصولهما الى القضاء الانكلوامريكي , وهما قاعدة المشتري الحذر 

, و عليه سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الاول قاعدة  venturesome theoryالمغامرة 

إالمشتري الحذر و في الثاني نتناول فيه نظرية المغامرة.

إThe First branch        إالفرع الاولإ

إقاعدة المشتري الحذر

Caveat Emptor 

أثناء الشراء وأن يفحص المبيع  ن يحترس المشتريإعلى أ 6تقوم فكرة ) المشتري الحذر(

بنفسه , دون أن يكتفي بما يدلي به البائع في هذا الصدد . ساعد على تأكيد هذه الفكرة عوامل 

اقتصادية واجتماعية  أضافة الى عوامل أخرى ساعدت على أنتشار هذه الفكرة وتطورها , لعل 

والذي كان نتيجة لفشل الوسائل التي استخدمتها  من أبرزها التطور الذي لحق بالفكرة نفسها ,

المحاكم في أحكام سيطرتها على البائعين والصناع , وعدم قدرتها على الحد من الغش , وعليه لم 
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ت طبيعة السوق الذي كانفضلا عن لا أن يحمي نفسه بنفسه , إيكن هناك من سبيل أمام المشتري 

اليه من وجود طبقة قوية جدا من التجار عملت بكل قوة تجري فيه المعاملات التجارية وما أدى 

إ.  1على تحقيق مصالحها , وأضعاف التشريعات التي كانت في صالح المستهلكين

ومن هنا بدأت الفكرة تترسخ في المعاملات عموما والتجارية على وجه الخصوص وبدأ 

قضاء الانكليزي والتي جاء فيها من ال Smith V . Hughes القضاء يعتنقها ومن ذلك ما ورد في قضية 

)لا يوجد التزام قانوني على البائع بأخبار المشتري بأنه واقع في خطأ طالما أنه لم يكن بسبب  نهإالى 

  Barnardالقضاء النكليزي في تأييد هذه الفكرة سار القضاء الامريكي وفي قضية  ىوعلى هد 1البائع(

V.Kellogg ن إنه نظرا لهذا الانتشار الواسع لهذه الفكرة , فإريكية الى اذ ذهبت المحكمة العليا الأم

القاعدة التي تتطلب من المشتري أن يتنبه لمصالحه الخاصة هي القاعدة الأكثر ملائمة لاحتياجات 

 . 9 التجارة في المعاملات بين الأطراف

ى ضاء علومع بداية القرن العشرين بدأت حركة إصلاح اجتماعية وقانونية استهدفت الق   

مظاهر التعسف الرأسمالي , الذي كان سائدا بأيديولوجياته القائمة على اساس مبدأ ) دعه يعمل 

ن كل فرد مستقل عن الاخر أ,  هذا المبدأ الذي يفترض   laisser faire, laisser passer, دعه يمر( 

ها سوى حرية غيره ن الافراد متساوون . ومن ثم فكل فرد يجب ان يكون له حريته التي لا تحدإوإ

, وكانت فكرة  13من الافراد , تحقيقا للمساواة التي تعد المبرر الوحيد لأي قيد يرد على حريتهم

,  ومن خلال العديد من التشريعات التي عملت على الحد  الصلاحاتالمشتري الحذر من بين هذه 

ي تبرم  اقها على العقود التمن النتائج القاسية التي كانت قد ترتبت على تلك الفكرة . فاقتصر نط

بين الأطراف الذين يتمتعون بدرجة عالية من الاحتراف والخبرة , دون أن يمتد نطاق هذه الفكرة 

 .11الى الأفراد العاديين 
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نعتقد بسلامة ومنطقية هذا الصلاح, ولعل تعليل ذلك لا يبتعد كثيرا عن صفة        

ن موضوع إعني به " المتفاوضين المحترفين " فنول وإبالنسبة للفرض الاإ الاحترافالاحتراف فصفة 

علام الواقع ن الالتزام بالإإالى إ. 12. أذ ذهب رأي من الفقهاختصاصهومحل التفاوض يدخل في دائرة 

ن الطرف الاخر باعتباره أيضا على كل متفاوض باعتباره محترف سيكون أقل شدة وأخف وطأة , لأإ

وبينه تامه  بالمعلومات والبيانات كافة التي يرد عليها  محترف للنشاط نفسه , سيكون على علم

 ذ ينشأ نوع منإعلام . وعلى نقيض ذلك حالة كون أحد الاطراف متفاوضا غير محترف الالتزام بالإإ

الاختلال في المراكز العقدية , فنكون بصدد علاقة تجمع ما بين طرف عالم بخصوصية العقد محل 

علام على عاتق للعلم والدراية . ومن هنا فأن فرض الالتزام بالإإالتفاوض وطرف جاهل مفتقر 

المحترف مضمونه الأدلاء والفصاح بالمعلومات والبيانات الهامه المتعلقة بالعقد محل التفاوض 

 .13فكلما ضاق تخصص البائع في مجال معين كلما أتسع نطاق التزامه بالإفضاء في هذا المجال

مر عند هذا الحد لأن الاصلاح  قد مس هذه المرة نطاق هذه لا يسعنا أن ننهي الأإ      

 تبارإالاعن المعاملة التي تقوم على إالنظرية وبحسب طبيعة المعاملة , فليس من الصحيح القول 

الشخص ي تشابه المعاملة التي لا تقوم على مثل هذا الاعتبار , ففي الأولى لعبت هذه النظرية دورا 

كان دور النظرية فيها اكبر, ومما يؤكد هذا المعنى ما ذهبت اليه المحكمة ضئيلا بينما في الثانية 

 Green Spring Farms  V. Spring Green Farm Associates Hd“العليا في امريكا في قضية 

Partnerships”  من ) وجود التزام على بائع مزرعة الألبان بالإفصاح للمشتري المحتمل عن كل

ن  إ. اضف الى ما تقدم , ف14كون للمشتري في وضع يصعب عليه معرفته بها (الوقائع الهامة التي ي

فكرة ) المشتري الحذر( لا تتمتع بالقيمة نفسها في كل المعاملات . فبينما يمكن التمسك بفكرة " 

ي ن الفكرة قد رفضت تماما فإليحذر المشتري " في بعض أنواع من البيوع مثل البيوع القضائية , ف

مثل بيع الأسهم , وتم تقييدها في بيوع أخرى مثل البيوع العقارية وذلك وفق ما تتطلبه بيوع أخرى 
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ن الاتجاه العام يميل الى التخلي عن هذه الفكرة نحو التمسك بمفهوم إعلى 10طبيعة كل معاملة 

ن القاعدة التقليدية " الحق في السكوت قد وردت عليها عدة إذا ما أدركنا إحسن النية , خصوصا 

إستثناءات والتي تفرض على الاطراف واجب العلام . ا

إ The second branchإالفرع الثانيإإ

إنظرية المغامرة

Venturesome theory 

, وفي  نقسم هذا الفرع الى فقرتين نتناول في الاولى , مفهوم نظرية التفاوض مغامرة         

إالثانية , مبررات قيام النظرية.

إConcept of adventure theory مفهوم نظرية المغامرة   - اولا

ن يتحمل أعلى كل من طرفي التفاوض إن  ( Venturesome theory )مفاد نظرية المغامرة 

ن على كل طرف الاعتماد على أالمخاطر التي قد تنجم نتيجة دخوله في مفاوضات عقدية , كما وإ

خير من يحافظ عليها , وعلى الفرد أن يكون محترسا ن الفرد هو إنفسه في الحفاظ على مصالحه . وإ

ن كل فرد يحرص على تحقيق مصالحة الخاصة ولا إعند الدخول في عملية تفاوضية , ومن ثم ف

ة ن الاطراف المتفاوضة عادإذا كان مطابقا للأخلاق أو منافيا له , وطبقا لهذه النظرية فإيهم فيما 

ن التدابير والاجراءات المتخذة في إبرام العقد . وإإهم بصدد لا تكون ملتزمة في مرحلة المفاوضات وإ

نها تعد مبنية على قواعد العادة والاخلاق المتعارفة في نطاق إهذه المرحلة تعد بلا اثار قانونية. حيث 

يمتنع عن التدخل في التدابير والاجراءات التي يتم اتخاذها في  ابتداءن القانون إالتجارة . ومن ثم ف

يجاب والقبول( , اما مرحلة , والمرحلة الوحيدة التي تناولها القانون هي مرحلة )الإ 16رحلة هذه الم

وعي ن المتعاقدين لديهم الإالتفاوض فقد سكت عنه القانون لمدة ليست بالقصيرة. حيث يفترض 
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ن تغلف وتحيط بمرحلة التفاوض ثم التعاقد , أالكامل والدراية الكافية بالمخاطر التي يمكن 

, 11ن الطرفين عليهما حماية ورعاية مصالحهما العقديةإفالفكرة المثالية في القانون الانكليزي هي 

لية , ومع ذلك رأى البعض ؤوإنه يمكن لأي من الطرفين الانسحاب من المفاوضات دون مسإكما 

إ. 11لى بعض الواجبات قبل التعاقدن هناك صياغات جديدة ظهرت إرهاصاتها تشدد عإ

بصورة عامة يعد مبدأ حرية التعاقد حجر الزاوية  الأنكلوامريكين النظام القانوني إذلك 

ن إن القانون النجليزي يرتكز على فلسفة الاقتصاد الليبرالي, إذ مادام إفي قانون العقد , حيث 

ض في أي وقت , ويمكن لكلاهما إجراء العقد لم ينعقد بين الطرفين, فإنه يمكن لهما قطع التفاوإ

ن القانون النجليزي لا إتفاوض مواز مع الغير دون أي التزام بإعلام أحدهما للآخر بذلك , خاصة 

أساسا كسبب  (consideration)ذ تعد فكرة المقابل إيعرف المبدأ العام بحسن النية في إبرام العقود 

ابله , وهي فكرة ذات طابع مادي , بما يعني عدم برام العقد , أي نشوء العقد بمجرد ما يقلإإ

 19ن اكده بعض الفقهأالاعتداد بالنية بوجه عام بحسبانها امرا خارجا عن التصرف وهو ما سبق 

بالقول ) نحن في انكلترا نجد من الصعب تبني مفهوم عام لحسن النية , وقد يبدو لكم عجيبا , 

ماما , واليوم نحن لنا مفهوم لحسن النية , ولكنه ولكننا لا نعرف ما الذي يعنيه حسن النية ت

محدود . وقبل كل ش يء نحن نعد شخصا ما حسن النية اذا ما تصرف بصدق وان كان مهملا او 

غير معقول( , وتتردد المحاكم النجليزية في أعمال مبدأ حسن النية , لعدم أتساقه مع قاعدة أن 

ان على شروط محددة بالعقد فليس هناك ما يدعو ذا اتفق الطرفإالعقد شريعة المتعاقدين , ف

في  خير يقيد حق الفردن الأإإذ إلتعديلها أو تغييرها أو تعطيلها استنادا لمخالفتها لحسن النية .  

رف ن يراعي المصالح المبررة للطأ التفاوض الى درجة معينة , ولا يطلق للحرية العنان , لأن على الفرد

مع طموح ورغبات انصار سلطان الرادة , لأنها ليست في صالح الربح الاعلى الاخر وهذا مما لا يتلاءم 
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, وإحلال التزام التعاون  (competitive theory)نه يؤدي الى نبذ نظرية التنافس إالمنتظر من العقد وإ

(duty to cooperate) إ.23ثناء التفاوض محلهاأ,إإ

إJustifications for the theory of adventureمبررات قيام نظرية المغامرة    -ثانيا :

إتقوم هذه النظرية على مبررات ثلاثة :

ي تدخل في مرحلة المفاوضات وقبل أن إالمبرر الاول يرتبط بمبدأ حرية التعاقد , ذلك  –أ

ؤولية و لم يرتبوا اية مسأبرام العقد في الوقت الذي لم يتخذ المتفاوضان أية التزامات تعاقدية بعد إ

إ.21الى خرق مبدأ حرية التعاقد , والذي طالما اعتبر مبدأ جوهريا في مجال العقدفيها يؤدي 

ساس الخشية من الأحجام على الدخول في المفاوضات أبينما يقوم المبرر الثاني  على  –ب

ن يتفق الاطراف على جعله محلا لالتزام أي تدخل في هذه المرحلة وقبل أن إالعقدية , انطلاقا من 

إالى الاحجام عن الدخول فيها.قانوني يؤدي 

ذا دخل في إ لاإولية , ؤإن المتعاقد يكون بمأمن من المسإيقوم هذا المبرر على اعتبار  –ج

. 22برام العقدإن يتدخل قبل ألا فليس للقانون إالتعاقد والزم نفسه من خلال ما ورد فيه , وإ

بدأ الزام المتعاقد نفسه ن يكون هنالك حد فاصل واضح تأكيدا على مأفحسب هذه النظرية يجب 

بدأ ن مإن عدم الاعتراف بمبدأ حسن النية يعني عدم اقرار المسؤولية في فترة التفاوض, حيث إذ إ

 allولية , والذي من سماته القول بقاعدة , كل أو لا ش يء ؤإحرية التعاقد يستبعد وجود هذه المس

or nothing 23 ولية التعاقدية ؤإمن مظاهر المسfeature of contractual liability  .ن الذي إلا إ

قرار مبدا حسن النية كقاعدة إنه رغم موقفه الثابت من رفضه إيلاحظ على القانون الانكليزي 

. 24نه يقره في حالات خاصة منها ما هو متعلق بتنفيذ العقدإذ إن ذلك لا يعني انكارا له إلا إعامة , 
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نه من خلال الكثير من القضايا تلجأ المحاكم النكليزية الى معالجة المشاكل التي تبرز في مرحلة إكما وإ

المفاوضات , من خلال نظريات او مفاهيم اخرى , ولكن ليست تحت تسمية حسن النية. من ذلك 

 Interfoto picture library Ltd.v. StiLetto visualفي قضية  Binghamمثلا ما لاحظه اللورد 

programmes Ltd. ن لا يقر مثل هذا المبدأ الموجه أ أساسا,ن القانون النكليزي اخذ على نفسه إ

النزاهة. لغرض التجاوب مع المشاكل المتعلقة بعدم  (piecemeal solutions)لكنه طور حلولا جزئية 

ان كذلك البرلم ن العدالة تدخلت لأجل الحد من الصفقات غير المتكافئة , وقد خطىإمثلة ذلك أمن 

 سهم من خلال تطلبأنحو تنظيم فرض شروط الاعفاء , وشكلية اتفاقات تقسيط معينة . وكذلك 

إ.20نواع العقودأمنتهى حسن النية في بعض 

نصار المذهب ألما تقدم يتضح لنا , بأن مبدا حسن النية رغم كونه معروفا لدى        

ن يكون أأ سلطان الرادة , فلم يتصور أنصاره ن مفهومه كان مكرسا لخدمة مبدإلا إالفردي , 

و يكون موجها للإرادة الى الوجهة التي تتحقق من أمبدأ حسن النية قيدا يحد من المبدأ المذكور , 

ن حسن النية لديهم كان يعني الالتزام الكامل بالإرادة إخلالها المصالح الخاصة للطرف المقابل , بل 

 .ق عليه, وعدم الاخلال بما تم الاتفا

 The second Topicإالمبحث الثاني

إالاستثناءات على قاعدة الحق في السكوت واساسها

Exceptions to the basis and basis of the right to remain silent      

ن كان النظام القانوني الانكلوامريكي بصورة عامة يعد مبدأ حرية التعاقد حجر الزاوية في إ

و الانسحاب منها حيثما أرادوا, أحرار في التفاوض أقانون العقد. حيث الأطراف العازمة على التعاقد 

حق في لية خارج نطاق العقد , وهم يستندون في ذلك الى الؤوإن يؤدي ذلك الى قيام المسأودون 

ن الاتجاه يسير تدريجيا نحو الاعتراف بضرورة إذا كانت هذه هي القاعدة العامة , فإالسكوت, وإ
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تنظيم علاقة الاطراف في مرحلة المفاوضات من خلال الاستثناءات التي طرأت على هذه القاعدة , 

قا ساس التزام عام بمراعاة حسن النية بل من خلال معالجات جزئية تحقيأولكن ليس على 

للعدالة, عليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في الاول الاستثناءات  الواردة على قاعدة الحق 

إساس هذه الاستثناءاتأفي السكوت , وفي الثاني نتناول 

إThe First Requirementإالمطلب الأولإ

إالاستثناءات الواردة على قاعدة الحق في السكوت

Exceptions to the rule of the right to remain silent 

مريكية هي حق كل طرف في انكلوإذا كانت  قاعدة ) الحق في السكوت (  في الأنظمة الأإإ

والتي تفرض على  الاستثناءاتالسكوت وعدم العلام  . فقد ورد على هذه القاعدة العديد من  

هذه الاستثناءات تلعب ن إنه يمكن القول إحداها , والواقع أذا ما توفر إالاطراف واجب الاعلام  

ن يمتد نطاقها ليغطي معظم العقود التجارية أذ يمكن إدورا كبيرا في التقليل من فاعلية القاعدة , 

نه يمكن القول بأن القضاء استطاع  باستخدام قدر من التحايل أن يجد وسيلة لتطبيق إ, بل 

 ام الأنكلوأمريكي في عمله حتىأحدى هذه الاستثناءات على العقد  وهو بالفعل ما يسعى قضاء النظ

ن الوضع قد تغير تماما على نحو غدت معه القاعدة والتي تعطي الحق في أذا قلنا بإننا لا نبالغ إ

 Swinton v. Whitinsville. وتطبيقا لذلك وفي قضية 26علامعلى واجب الإ استثناءالسكوت بمثابة 

savings bank ن المحكمة في تحليلها للقضية عددت جميع الاستثناءات الواردة على قاعدة إف

و الكشف عن نصف أو تصوير كاذب, أي ادعاء بأية بيانات أ)ليس هناك  بالقولإ)المشتري الحذر( 

من  وسائل بأيةي تلميح بأن المدعي عليه منع المدعي أالحقيقة التي تساوي الكذب, وليس هناك 

مانة " صدق " بين أول حالة المنزل. وليس هناك ما يدل على وجود علاقة أحراز المعلومات ح
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. وعليه ترد استثناءات 21و اعتماد تجاه المدعي علية (أالأطراف, او بأن المدعي كان في حالة ثقة 

إعدة على هذه القاعدة وسنبينها في النقاط الرئيسة الاتية :

إIntentional concealment of factsأولا: الخفاء العمدي للحقائق  

خفاء الحقائق عن الطرف الاخر إطراف قد تعمد حد الأإأن يكون أيقصد بهذا الاستثناء 

وذلك باستخدام حيلة معينة  أو التظاهر بش يء غير حقيقي , وذلك لمنع الطرف الاخر من الوصول 

ن أحد الطرفيالحقيقة ومن ثم يخرج عن نطاق هذا الاستثناء الحالة التي تكون لدى  اكتشافالى 

إ.21يدلي فيه  فيها معلومات ويلتزم الصمت ولا

إPartial or ambiguous informationثانيا: المعلومات الجزئية أو الغامضة  

ن تكون دقيقة أن التصريحات المفصح عنها يجب إينصرف مضمون هذا الالتزام الى 

, فالتصريحات الدقيقة جزئيا تعتبر كمعلومات خاطئة يفرض (complete and full)وحقيقية وكاملة 

 . 29 و واقعة غير مقبولةأجراء يسمح بإخفاء عيب أذن عدم اتخاذ اي إعلى الطرفين 

ذا تطوع أحد إنه إذا كانت قاعدة " الحق في السكوت " لا تفرض التزاما بالكلام , فإوإ   

ن عليه أن يفعل ذلك على إمن الطرف الأخر , فالاطراف بالكلام , أو أجاب على سؤال موجه اليه 

ن مثل هذا الأمر يعد خروجا عن الالتزام إنحو صحيح وكامل , وفي حالة الجابة بصورة ناقصة , ف

جد نه لا يوإإالمفروض عليه بالإفصاح . وفي ذلك تقول محكمة كاليفورنيا العليا على الرغم من 

كون نه يإاف بذلك متطوعا  أو في أجابته على استفسار فذا قام أحد الأطرإإنه )إالتزام بالكلام , ف
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ذا تحدث فيجب أن يتم ذلك بإفصاح كامل إنه إملتزما بذكر الحقيقة كاملة بشأن ما أدلى به . أي 

 .33ن للطرف المضرور حق الادعاء (إذا حدث إخفاء وصل الى درجة الغش , فإوصحيح , وإ

إCorrect previous information   ثالثا: تصحيح المعلومات السابقة

حد الطرفين بمعلومات للطرف الأخر, ثم علم في وقت أأدلى  الاستثناء إذاويقوم هذا        

 نه لا يمكن  الاعتمادإن المعلومات التي كان قد أدلى بها الى الطرف الأخر لم تكن صحيحة, وإإلاحق 

 فصاح عن المعلومات الصحيحة.عليها, فيقع عليه في مثل هذه الحالة واجب تصحيح المعلومات والإ

وقت نقلها للطرف الأخر , ثم  ذا كانت المعلومات التي أدلى بها أحد الأطراف صحيحإوتطبيقا لذلك 

وقعت أحداث غيرت من الوقائع السابقة هنا  أيضا يتعين على هذا الطرف أن يفصح للطرف الأخر 

قائع السابقة. وقد أكدت على هذا المفهوم عن الوقائع المستجدة التي من شانها التأثير على صحة الوإ

ذا إ) حيث ذكرت بأنه St joseph Hosp V. Corbetta Cons. Coالمحكمة الامريكية العليا في قضية 

أدلى شخص ببيانات كانت صحيحة وقت الأدلاء بها . ولكن استجد عليها أمور جعلتها غير صحيحة 

 ن هناك التزاماإلحقيقية , او المستجدة . بمعنى نه يجب عليه أن يعلمه بالواقعة اإأو مضللة , ف

إ.31 بدائه لها (أن كان معتقدا صحتها حين إبتصحيح المعلومات السابقة , حتى 

 Lack of equal information betweenرابعا: عدم وجود تكافؤ في المعلومات بين الاطراف  

the parties 

,  1939يجدر بنا هنا أن نشير الى الفكرة التي أقرها القضاء الامريكي وبالتحديد في سنة 

, وكان نطاقها في البداية في مجال المعاملات المتعلقة  Special Factوهي فكرة الحقائق الخاصة 

ض رإأنها مع مرور الوقت تطورت لتشمل مجالات أخرى مختلفة . ومؤدى هذه الفكرة ف لاإإبالأسهم , 

التزام بالإعلام على الطرف الذي لديه معلومات غير متوافرة لدى الطرف الأخر . وتقيم المحاكم 

الأمريكية هذه الفكرة على عناصر ثلاثة هي أولا: حصول أحد الأطراف على معلومات خاصة , ثانيا: 
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الطرف الذي ثالثا: أن يكون  ألا يكون من السهل على الطرف الأخر الحصول على هذه المعلومات ,

نما يتصرف بناء على معلومات خاطئة .وقد إ يعلم بهذه المعلومات على علم أيضا بأن الطرف الأخرإ

لقيت هذه الفكرة نجاحا كبيرا في القضاء الامريكي الى الدرجة التي دفعت بعض المحاكم الامريكية 

إ .32تريإالى الشارة أليها صراحة , وذلك في محاولة للقضاء على فكرة ليحذر المش

ذ يقتصر مضمون هذا إن هذا الاستثناء مقيد من ناحيتين , الأولى من حيث الوقت إ لاإ

لى ن يمتد اأالاستثناء على الوقائع القائمة وقت التفاوض أو تلك التي حدثت في الماض ي , دون 

ية التي قانونن نطاق هذا الاستثناء لا يشمل المعلومات الإالوقائع اللاحقة , اما الناحية الثانية فهي 

 نه لا يعتد بالاعتذارإإيكون على كل طرف على علم بها , وذلك على أساس المبدأ القانوني السائد 

إ.   33ن يكون لدى كل فرد علم بهأنه من المفترض إبالجهل بالقانون , وإ

 There is a special relationship between theخامسا: وجود علاقة خاصة بين الأطراف  

partiesإ

ساس الاطراف اللذين تنشأ بينهم علاقة خاصة تقوم على أيقوم هذا الاستثناء على         

ذ يقع عليهم التزاما بالإفصاح عن كل الحقائق التي تتعلق إ,إإ34الثقة خارج نطاق المفاوضات 

 ببالمعاملة . وقد بسطت المحاكم هذا الاستثناء على أنواع شتى من العلاقات . منها العلاقة بين رإ

, وفي العلاقة بين مستثمر  العمل والعامل , وبين المحامي ووكيله , وبين شركاء في شركة جماعية

ومستشار مالي ,  وبين علاقة الطبيب والمريض  , الأصيل والوكيل ,  وحتى في العلاقات بين أفراد 

رى العلاقات التي تعلام نتيجة علاقة الثقة بينهما  , وغير ذلك من العائلة حيث يوجد الالتزام بالإإ

, كالعلاقات 30المحاكم انها تقوم بصفة أساسية على الثقة التي تفرض على الأطراف التزاما بالإعلام 
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والتي تحتوي التزاما بالإعلام في   المتعلقة بتنظيم القروض  وتحريم الاعلانات الكاذبة والمضللة

ولكن فيها  (Caveat Emptor)امرة نه يعتمد على التفاوض مغإالقانون الانكليزي على الرغم من 

 ن قانون الشراكةإوإ الاستثناءات نفسها الواردة في القانون الامريكي المتعلق بعقود الثقة كما

Partnership Legislation 1980  ن ) تقدم الحسابات إ) 21علام الكامل في المادة )يلزم الاطراف بالإإ

ندما عو ممثله القانوني هكذا أالشراكة لأي مشارك  الحقيقية والاعلام الكامل لكل الاشياء التي في

يتفاوض شخص لشراء حصص الشريك الاخر فمن المفروض عليه الكشف الكامل عن المعلومات 

نما إمريكي  بإقرارها هذا الاستثناء ا. ومحاكم النظام الأنكلوإ36المتعلقة بأصول الشراكة واقيامها(

ن القاعدة التقليدية والاتجاه نحو تطبيق حسن النية تعلن صراحة عن رغبتها القوية في الخروج ع

 في المعاملات , بما يتطلبه من واجب الفصاح خلال مرحلة المفاوضات .

إ

إThe second Requirementإالمطلب الثاني

إاساس الاستثناءات الواردة على قاعدة الحق في السكوت

The basis of the exceptions is based on the right to 

 remain silent 

مريكية قد وضعت العديد من الاستثناءات على قاعدة انكلوإذا كانت الانظمة الأإإ         

علام . ذا ما توفرت أحدى هذه الاستثناءات بواجب الإإالحق في السكوت . ومن ثم ألزمت الاطراف 

لزام كل إء الى طلاقها , حيث عمد القضاإقرار هذه الاستثناءات على إن القاعدة قد حالت دون إف

طرف بواجب البحث قبل الاعتماد كلية على سكوت الطرف  الاخر, ورفض قبول الادعاء القائم 
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ن ما أ. غير 31ن يعلمها لو قام بالبحثأعلام عن معلومات كان يمكن للمدعي إعلى اساس عدم 

قد مر بمراحل مختلفة  Duty to investigateنكلوامريكية من واجب التحقق فرضه قضاء الانظمة الأإ

ه ن يعد في ذاتأعدم وجود التزام على الاطراف بالبحث , مما يمكن بعليه الوضع الحالي  أستقر حتى

اساسا لإقرار الاستثناءات المفروضة على قاعدة الحق في السكوت . عليه ينبغي البحث في تطور 

تفاوض , و لذلك سنقسم هذا المطلب ولا و ثانيا نتناول القوة الملزمة لعقد الأمفهوم واجب التحقق 

 الى فرعين و على النحو الاتي:

إThe First branchإالفرع الاولإ

إتطور مفهوم واجب التحقق

Duty of investigateإ

يقتض ي البحث منا التعرض للتطور الذي لحق بالقاعدة التي تلقى على عاتق المدعي       

علام ذاته في للتطور الذي لحق بواجب الإ اساانعكن تطورها يمثل إواجب البحث  ذلك باعتبار 

إالنقاط الفرعية الاتية :

 The traditional concept of obligation toالمفهوم التقليدي للالتزام بالتحقق   –ولا أ

verifyإ

عتمد على أنه قد إينصرف هذا المعنى الى عدم امكانية أقامه دعوى على اساس       

ن أذا ما كان بإمكانه بمجهود الرجل العادي إدلى بها الطرف الأخر, وذلك أالمعلومات الخاطئة التي 

يكتشف عدم صحة هذه المعلومات . يتبع ذلك عدم امكانية المدعي في الحصول على التعويض حتى 

ن هذه الحقائق لم تكن لتكتشف إنه لم يعلم ش يء عن الحقائق غير المعلن عنها من جهة , وإإيثبت 

الرجل العادي من جهة اخرى . نطاق هذه القاعدة لم يقف عند هذا الحد  حتى من خلال مجهود

تى نه حإمتد ليشمل حتى على المعاملات التي تقوم على علاقات خاصة بين الاطراف , ومن ثم أبل 
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علام عن المعلومات التي يعرفها وذلك طالما ي من الاطراف بالإإأفي هذه المعاملات لا يوجد التزام على 

إ.31ن تكتشف ببذل مجهود عاديأو يمكن أن مثل هذه المعلومات واضحة إ

 The restricted concept of the obligation toالمفهوم المقيد للألتزام بالتحقق        –ثانيا 

verifyإ

ووفقا لهذا المفهوم لا يلتزم المدعي بالبحث اعتمادا على الظروف المحيطة بالمعاملة ,        

ن المدعي يلتزم بواجب الاستفسار فقط متى ما كان الشخص المعتاد في مثل إكمة الى وذهبت المح

. بعبارة اخرى لا ينهض واجب الاستفسار بحق المدعي 39ن المعلومات خاطئةإظروفه يمكنه ادراك 

ذا كان المدعي يتمتع بخبرة في مجال المعاملة تمكنه إذا كان يشك بقوة في ذلك . بخلاف الامر إلا إ

ن يطالب بالتعويض, والأمر ذاته في حالة اختيار أتبين الحقائق بجهد معقول , ومن ثم ليس له من 

كل  ولا عنؤإنه يكون مسإن يقوم بالبحث بصورة مستقلة معتمدا على نفسه في ذلك , فأالمدعي 

إن يكتشف بالمجهود العادي.أش يء يمكن 

إThe broad concept of verification obligationالمفهوم الواسع للألتزام بالتحقق   –ثالثا 

وفقا لهذا المفهوم يتم التخلي عن واجب البحث , وذلك باعتماد المدعي على الحقائق        

 ن ذلك كانإن يعتمد على مجرد سكوت المدعي عليه , وذلك طالما أ, أو  دلى بها المدعي عليهأالتي 

ى ومن ثم عل السكوت عليها لم تكن واضحة ,ن الحقائق التي يتم الافصاح عنها او أبحسن نية , وإ

هذا  نإنها تخالف الحقيقة , وبعبارة اخرى , إن يتنبه الى الحقائق التي يكون من الواضح أالمدعي 

ن يتأكد من صحتها , أالاتجاه لم يعد يفرض فقط على عاتق الطرف الذي وجهت اليه المعلومات 

ن يؤكد على صحتها , بل وقد طبقت أدلى بهذه المعلومات أيضا على عاتق الطرف الذي أنما فرض إوإ

 Harris V. M&S Toyotaالمحاكم هذا الاتجاه على حالات الامتناع عن الكلام , فذهبت في قضية 
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Inc.  ن يكتشف الخطأأن المدعي كان باستطاعته إن يذهب الى أنه )لا يوجد عذر للمدعي عليه إالى 

إ.43ولا يقع فيه لولا جهله(

ن هذا الاتجاه يمثل تحولا في فكرة )ليحذر المشتري( الى مفهوم جديد يعطي إولا شك ف      

مر الذي حدا نها خاطئة , الأإإذا لم يكن من الواضح إللأطراف الحق في الاعتماد على المعلومات 

إ.Caveat mendax 41تطبيق جديد مضمونه  ليحذر الكذاب  بأنهبالقضاء الى وصف ذلك 

إThe second branchإالفرع الثاني

إالقوة الملزمة لعقد التفاوض

The binding force of the negotiating contractإ

بعد أن صار لدينا تصور عن قاعدة " الحق في السكوت " من خلال استعراضنا       

لمضمونها وبيان أساسها وصولا الى أهم الاستثناءات الواردة عليها , وبغض النظر عما سيق في تبرير 

مريكية تلك النظرة الا يبتعد عن نظرة الأنظمة الأنكلوإ ننا نعتقد بأن الأمرإساس القانوني لها فالأإ

من خلال إقرار قوة ملزمة لعقد  42التي تأخذ بمبدأ حرية التعاقد , ولا تقبل تقييد هذه الحرية

منها , تحت ستار مبدأ أو  الانسحابسؤولية عن قطع مفاوضات أو المتفاوض , أو من خلال اقرار 

ن الحرية تعمل في مجال إأخر كمبدأ حسن النية  أو مبدأ الثقة والأمانة في التعامل . وهذا ما يعني 

ن هذا القول لا إن صدق هذا الادعاء لأنصار قاعدة )الحق في السكوت( فإلا يطاله القانون , ف

سمح للإرادة بإنتاج الاثار القانونية , ولا  يمكن التسليم به وقبوله وهو مردود لأن القانون هو الذي

ساسا نما وجد أإن القانون خلاق الافراد , لأإأيمكن التسليم أيضا بأن القانون ليس عليه التدخل في 

ن أحدى أهم خصائص القاعدة القانونية هي إلتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع , ومصداق ذلك 
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ن إ, إذ  وجود صلة وثيقة بين القانون والأخلاق . ساس القانون فضلا عن43كونها قاعدة سلوك

, وليس هناك ما ينبغي أن يكون بمنأى عن طائلة  الأول يستند في معظم قواعده على أساس خلقي

خر وهو برأينا لا يقل أهمية عما أ. هذا من جانب ومن جانب 44القانون , حتى لا تعم الفوض ى

تفاوضين بكلمة معينة خلال مرحلة المفاوضات نه من اليسير جدا أن يتفوه أحد المإذكرناه هو 

ن هذه الاخيرة هي مرحلة المناقشات والمساومات هذه الكلمة قد تعني القضاء على قاعدة  إخاصة وإ

ن تبليغ  مجرد معلومة أو مجرد كلمة  مثلما إ)المشتري الحذر( وسندنا في ذلك قول القضاء , الحق 

يمكن أن يؤدي الى القضاء على مبدأ المشتري الحذر   (Turner  v. Harvey) تم الحكم به في قضية 

وبالمقابل تم الحكم بأنه ) تطبيق مبدأ المشتري الحذر يمكن تغييره بسهولة , بالإعلام. وفرض التزام 

إ.40ذا كانت هناك كلمة واحدة تهدف الى مخادعة البائع , وليصبح بالإمكان تطبيق هذا المبدأ (إ

لسفة الانكلوأمريكية السابقة على التعاقد جليا في القانون الأمريكي وكذلك يظهر تغيير الف  

أكثر منه في القانون الانكليزي . وقد مست بوضوح مبدأ المشتري الحذر , ويظهر ذلك بفرض التزام 

إ .46من قانون العقود الامريكي 161بالإعلام في المادة 

إ

إ

إ 

 

                                                           

 

    

 

 

 

 



7102/  لثانيالجزء ا -جامعة بغداد  العدد الخاص الثالث –مجلة العلوم القانونية / كلية القانون   

 
 

122 
 

 خاتمةال

Conclusion 

إ: هم ما توصلنا اليه من نتائجأوفي نهاية بحثنا هذا نستخلص 

مريكي من مرحلة المفاوضات بالتمسك بالنظرية التي ايتمثل موقف النظام الأنكلوإ  –إ1 

, وعلى كل طرف  ن التفاوض مغامرةإ باعتبار,إVenturesome theory ن التفاوض مغامرة  أترى ب

ن الفرد هو خير من يحافظ عليها , وعلى الفرد أن إ. وإ الاعتماد على نفسه في الحفاظ على مصالحه

 Caveatقراره لقاعدة الحق في السكوت إيكون محترسا عند الدخول في عملية تفاوضية من خلال 

Emptor .إ

نما يعلن إنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة التفاوض ن النظام الأإإ –إ2

المفاوضات بما يستتبعه ذلك من رفض كافة الالتزامات التي  عن رفضه لمبدأ حسن النية في مرحلة

برزها الالتزام أ, ومن بينها بطبيعة الحال بل لعل من  ن تنشأ في ظل هذا المفهومأمن الممكن 

خرى تحيط بالمبدأ وتعمل على أعلام, ثم هو يحاول بعد ذلك تحقيق العدالة من خلال اليات بالإإ

ن تلعب أيره لعدد من الاستثناءات على نحو واسع من شانها هدافه من خلال تقرإأتحقيق نفس 

إ.علامدورا كبيرا في توسيع نطاق واجب الإ

ذ ينشأ نوع من الاختلال في المراكز العقدية إذا كان أحد الاطراف متفاوضا غير محترف إ  - 3

, فنكون بصدد علاقة تجمع ما بين طرف عالم بخصوصية العقد محل التفاوض وطرف جاهل 

علام على عاتق المحترف مضمونه الأدلاء ن فرض الالتزام بالإإإفتقر للعلم والدراية  ومن هنا فم

والفصاح بالمعلومات والبيانات الهامه المتعلقة بالعقد محل التفاوض فكلما ضاق تخصص البائع 

 . في مجال معين كلما أتسع نطاق التزامه بالإفضاء في هذا المجال

ي الحذر( لا تتمتع بالقيمة نفسها في كل المعاملات . فبينما يمكن ن  فكرة ) المشترإإ - 4

الفكرة  نإليحذر المشتري " في بعض أنواع من البيوع مثل البيوع القضائية , ف" التمسك بفكرة  
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رفضت تماما في بيوع أخرى مثل بيع الأسهم , وتم تقييدها في بيوع أخرى مثل البيوع العقارية قد 

ن الاتجاه العام يميل الى التخلي عن هذه الفكرة نحو إوذلك وفق ما تتطلبه طبيعة كل معاملة على 

 كوتن القاعدة التقليدية " الحق في السإذا ما أدركنا إالتمسك بمفهوم حسن النية , خصوصا 

إقد وردت عليها عدة استثناءات والتي تفرض على الاطراف واجب العلام.

تلجأ المحاكم النكليزية الى معالجة المشاكل التي تبرز في مرحلة المفاوضات , من خلال  -0

إ. , ولكن ليست تحت تسمية حسن النية نظريات او مفاهيم اخرىإ

 complete and)وحقيقية وكاملة ن تكون دقيقة أن التصريحات المفصح عنها يجب إ -6

full) فالتصريحات الدقيقة جزئيا تعتبر كمعلومات خاطئة يفرض على الطرفين اذن عدم اتخاذ ,

إ. جراء يسمح بإخفاء عيب او واقعة غير مقبولةأي أ

ن مضمون الالتزام اليجابي الخاص بتقديم المعلومات ينشأ في مرحلة المفاوضات إ - 1

مات علام . والمعلوإدين به بتقديم المعلومات الضرورية للدائن بالالتزام بالإإالعقدية ليلتزم الم

ا ما ن المتعاقد الذي لم يزود بهإالمقصودة في هذا السياق هي المعلومات التي تؤثر في الرضا بمعنى 

علام كان ليبرم العقد , او على الأقل لا يبرمه بالشروط ذاتها التي تم بها التعاقد بدون الالتزام بالإإ

إ. وتنفيذه

 مريكية السابقة على التعاقد جليا في القانون الأمريكي أكثرإانكلوإيلاحظ تغيير الفلسفة الأإ -1

منه في القانون الانكليزي . وقد مست بوضوح مبدأ المشتري الحذر , ويظهر ذلك بفرض التزام بالإعلام 

إ. من قانون العقود الامريكي 161في المادة 

إ

إ
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دراسة مقارنة في القانونين  ,التجارية الدولية المفاوضات في العقود  ,د. هاني صلاح سري الدين  -1
كلية الحقوق  ,مجلة أتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية  ,  المصري والإنكليزي 

 . 47, ص 1991 ,تشرين الأول  ,العدد الرابع  ,جامعة القاهرة  ,
2- X. THUNIS.  L’ obligation Pre’contractuelle d’information, un terrain de  

choix pou    construction doctrinale , in Melanges Michel Cabrillac. D. 
Litec. 1999. P313.  ثار العولمة على المسؤولية السابقة أ ,مشار اليه في د. بخيت عيسى

 ,حزيران الجزائر  ,17العدد  ,مية للدراسات الاجتماعي والانسانية المجلة الاكادي ,على التعاقد 
 . 38ص  , 2112

3- Laidlaw  v.  Organ, 15  U.S. (2Wheat.) 178 (1817). Quoted from: 
A.M.Musy.  Disclosure Of  Information  In  the  Pre – Contractual  
Bargaining,  A  Comparative  Analysis, P.5. Available on internet at: 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/contract/Musy-1995/musy1.htm    

4- Organ purchased 111 hogsheads of tobacco (111,000 pounds) from 
Laidlaw & Co.  on February 18, 1815 in New Orleans. The purchase was 
made between 8 and 9am on the same day that news broke that a peace 
treaty had been accepted between America and Britain, ending the War 
of 1812 and lifting a naval embargo that had drastically depressed the 
price of American tobacco by 30 to 50 percent. Organ was aware of the 
lifting of the embargo because his brother had informed him earlier that 
morning. Laidlaw was not aware of the news. During the discussion of 
the contract Organ was asked if he was aware of any reasons for the 
price to be higher, Organ stayed silent over the news of the embargo 
lifting. The subsequent rise in tobacco prices after the signing of the 
contract incurred a large relative loss on the sale, compared to the 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/contract/Musy-1995/musy1.htm
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tobacco’s next-gay value. Two days later, on the 20th, Laidlaw & Co. 
repossessed the tobacco by force from Organ. Organ filed suit for breach 
of contract to regain the tobacco or be awarded damages. Laidlaw  Organ, 
15 U.S. 178 (1817), is a cass by the United States Supreme Court that 
established caveat emptor in the U.S. available on internet at: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Laidlaw_v._Organ                     

5- Marshall‘s Opinion goes on to state that )would be difficult to circumscribe 
the contrary doctrine Within proper limits, where the means of intelligence 
are equally accessible to both parties. But at the same time, each party 
must take care not to say or do anything tending to impose upon the 
other(.  Laidlaw v.  Organ, 15 U.S. (2Wheat.) 178 (1817). Quoted from: 
A.M.Musy OP. Cite. P. 6. 

 عشر الميلادي سفي انكلترا خلال القرن الساد Caveat Emptorظهرت قاعدة المشتري الحذر  -1
شأنا وطنيا  ايضا   ,بل كان يعد بنظرهم  ,المبدأ مجرد مبدأ قانوني فحسب  ولم يكن هذا  ,
(patriotic thing ), أذا لم يستطع ان  ,وهم يقولون كيف للمرء ان يتدبر امر نفسه فيما يواجهه

) وان ,اذا لم يستطع ان ينجو في اسواق التجارة فالبائع قد يكون غشاشا ,ينجو بنفسه فيما يواجهه 
    .A.M.Musy, Op. Cite.P6القانون لا يحمي المغفلين(. أنظر

7- Walter H.  Hamiltor , The  Ancient Maxim Caveat Emptor, (1931) . مشار
د. بلال عبد المطلب بدوي , مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدية في اليه لدى 

 91, ص 2111عقود التجارة  الدولية , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 
   . 

دعاء القائم على التحريف . كما لا يمكن ان يكون الصمت قررت المحكمة رد كلا الادعاءين رد الا -3
كتدليس . ولم يقم المدعى عليه بتضليل المدعي بالاعتقاد بأنه شوفان قديم . ردت الدعوى المؤسسة 

 على الخطأ لم يكن بالنسبة للشروط الاساسية للعقد ولكن فقط خطأ فيما يتعلق بالجودة .
“Held: both actions failed. The action based on misrepresentation failed as 
you cannot have silence as a misrepresentation. The defendant had not 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laidlaw_v._Organ
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misled the claimant to believe they were old oats. The action based on 
mistake failed as the mistake was not as to the fundamental terms of the 
contract but only a mistake as to quality. Smith v. Hughes 1871”. Available 
on internet at: http://www.e-lawresources.co.uk/Smith-v-Hughes-
%28187%29.php  

 .    111, ص صدر سابق, م بلال عبد المطلب بدويد.  -9
  ,المكتبة القانونية  ,الدار الجامعية  ,النظرية العامة للالتزامات  ,د. مصطفى محمد الجمال  -11

 . 89ص . 1934
11- Green Spring Farms V. Spring Green Farm Associates Hd Partnerships 

492 N.W.. 2d p.492 (wis, ct. App. 1992). 
 122ص , , 2009 دار النهضة العربية  ,المتعاقد المحترف  ,د. معتز نزيه الصادق المهدي  -12

. 
 . 89المصدر نفسه , ص -18
في عقد لشراء مزرعة  SGFAدخلت  شركة  1932ايار 1وقائع هذه القضية في وتتلخص  -17

  1934خلال عام  بالقرب من ) ويسكونسن ( وحصلت على المزرعة  GSFألبان مع شركة 
مما أدى الى هلاك بعض  الحيوانات  .تفشي بكتيريا السالمونيلا . بين مواشيها  SGFAشهدت .
 GSFوفي أول دفوع مضادة للمشتري ذكر إنه قبل تاريخ البيع علمت  . وخسائر مالية كبيرة  .

 SGFAإن ممتلكاتها ملوثة ببكتريا السالمونيلا  لكنها تعمدت عدم الكشف عن التلوث بقصد خداع 
 ملها لشراء المزرعة . وطلب من المحكمة ألغاء العقد والمطالبة بالتعويض .وح

 “On May 1, 1985, SGFA entered into a land contract with GSF to purchase a dairy farm 

near Spring Green, Wisconsin, and took possession of the farm. During the summer of 

1987, SGFA experienced a salmonella outbreak among its livestock, resulting in the 

destruction of some animals, extensive veterinary care for others, and considerable 

financial losses. 

In his first counterclaim, Lehman alleges that prior to the date of sale, GSF knew that its 

property was contaminated by salmonella bacteria, but intentionally failed to disclose the 

contamination with intent to deceive SGFA and induce it to enter into the land contract. He 

requested that the circuit court rescind the contract and restore the status quo. In his second, 

third and fourth counterclaim, Lehman seeks money damage”. 

 Green Spring Farms V. Spring Farm.  Associates . Hd partnerships.1992 available at: 

http://law.justia.com/cases/wisconsin/court-of-appeals/1992/91-1598-6.html  

http://www.e-lawresources.co.uk/Smith-v-Hughes-%28187%29.php
http://www.e-lawresources.co.uk/Smith-v-Hughes-%28187%29.php
http://law.justia.com/cases/wisconsin/court-of-appeals/1992/91-1598-6.html
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15- Nicola  W. Palmieri, Good Faith Dis closure  Required During 
precontractual Negotiations, (1993). P. 118-120.  مشار اليه لدى د. بلال عبد

. 92المطلب بدوي , مصدر سابق , ص  
16- Gabrried Marty et Pierre Raynaud. Droit Civil, tome II, I volume. Les 

Obligations. Paris: by Librairie du Recueil Sirey. 1962. P.30.  
17- Powell R. good faith in contract. 1956. P.12.   .   
18- Stapleton j. good faith in private law, 1999. p.26. 
19- we in Englland find it difficult to adopt a general concept of good faith. 

It may sound astonishing to you, but we do not know quite what it means, 
So today we do have a concept of good faith, but it is a limited one. First 
of all we treat a person as acting in good faith if he is acts honestly, even 
if he is negligent or even unreasonable ". Roy Good, The concept of good 
faith in English law. p.1. Available on internet  at: 
http://w3.uniromal.it/ide/centro/publication/02goode.htm     

20- Matthew Harper. The implied duty of good faith in Australian contract 
law. 2004. P.7. 

21- Omri Ben – Shahar. Freedom From Contract. p 6. Available on 
internet at: www- 
personal.umich.edu/~omri/Forward.pdf                                    

22- Alyona N. Kucher. Pre- contractual liability: protecting the rights of the 
parties engaged in negotiations. P. 9. Available on internet at: 
http://www.nvulawglobal.org/fellowsscholars/forums/papers/Kucherpape
r.pdf 

وليس هناك اية  ,ولية كاملة في حالة توافق الارادتين ؤ هناك مس بانوتعني هذه القاعدة  -28
ولية قبل التراضي المتبادل وفق هذه النظرية يؤدي الى ؤ قرار المسإن إحيث  ,ولية بخلافه ؤ مس

ولية مما يؤدي الى احتياج الاطراف الى درجة اكبر من المشورة ؤ حدود المسعدم وضوح في 

http://w3.uniromal.it/ide/centro/publication/02goode.htm
http://www.nvulawglobal.org/fellowsscholars/forums/papers/Kucherpaper.pdf
http://www.nvulawglobal.org/fellowsscholars/forums/papers/Kucherpaper.pdf


7102/  لثانيالجزء ا -جامعة بغداد  العدد الخاص الثالث –مجلة العلوم القانونية / كلية القانون   

 
 

122 
 

  Negotiating Tactics  القانونية للتعرف على النتائج المترتبة على تكتيكاتهم التفاوضية
                                                             .Omri benShahar. Op.Cite. p. 8أنظر:

ن يراعي مصالح الاصيل أعلى الوكيل  .على سبيل المثال ما يتعلق بعلاقة الوكيل والاصيل  -27
ن لا يحقق مزايا على حساب  أستلام العمولات سرا و أن يمتنع عن أذ عليه إكثر من مصالحه . أ

بالنسبة  ذلك الحالن يبلغ الاصيل عن جميع الوقائع المتعلقة بالعلاقة وكأوعليه  مصالح الاصيل 
عليه  (trustee)ن التروستي ا  كما و  .نه يلتزم بحسن نية تجاه من نصبه مديرا إذ إلمدير الشركة 

 تروست . أنظر :من ال ( beneficiary)الالتزام بحسن النية تجاه المستفيد
William Tetley,Q.C. Good Faith in contract, Particularly in the contracts of 
arbitration and chartering. McGill University.P.12. Available on internet  at: 

http://tetley.law.mcgill.ca/comparative/goodfaith .  
25- English law has, characteristically, committed itself to no such 

overriding principle but has developed piecemeal solutions in response to 
demonstrated problems of unfairness many examples could be gives. 
Thus eguity has intervened to strike down unconscionable bargains. 
Parliament has stepped in to regulate the imposition of exemption claused 
and the form of certain hire_ purchase agreement. The utmost good 
faith…  Bingham l.J. in lnterfoto Picture library  l.td. v. Stiletto Visual 
Programmes l.td., observed: (1988) l  All E.R. 348 AT 353 (C.A).   

26- Nicola W.Palmieri, op.cite.,p.125.                                           

27- there is no allegation of any false statement or representation, or of 
the uttering of a half-truth which may be tantamount to a falsehood. There 
is no intimation that the defendant by any means prevented the plaintiff 
from requiring information as to the condition of the house. There is 
nothing to show any fiduciary relationship between the parties, or that the 
plaintiff stood in a position of confidence toward or dependence upon the 
defendant. Quoted from: A.M.Musy.  OP. Cite, P.5. 

http://tetley.law.mcgill.ca/comparative/goodfaith
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ن مثل هذه الحالة تدخل في نطاق التدليس إالمصري من القوانين التي اعتبرت يعد القانون  -23
حسن  ,د. وائل حمدي احمد  ,من القانون المدني المصري  122الذي ورد عليه النص في المادة 

 .819ص , 2112 ,دار المطبوعات الجامعية, النية في البيوع الدولية 

 .  84ص  , مصدر سابق  , أنظر: د. بخيت عيسى -29
30- that if party undertakes to do speak , either voluntarily or in response 

to inquiries to inquiries  he is bound not to stake truly what he tells but 
also not to suppress or conceal any fact within his knowledge which will 
materially qualify those stated See: Pashley v. Pacific elec. Co., 153 P. 
2d 325, 330 (Cal. 1944 ) indicated from : A.M.Musy. OP. Cite, P.35. 

81- Cir.  1981) thMc Grath v. Zenith Radio Corp., 651 F2d 458, 468 (7 
ندما يثبت ح البيانات المادية عنه مفروض على الطرف بان يصحإتطبيقا لقانون ولاية كاليفورنيا )
 it is incumbent upon) صحيحة عندما صدرت( هانأب من اعتقادهم نها كاذبة على الرغمأب

a party to correct material   representations when prove to be false, even 
though they were believed to be true when made ) ; Stevens v. Marco, 
305 P.2d 669, 683 (Cal. Dist. App. 1957 ); St. Joseph Hosp. v. Corbetta 
Constr. Co., 316 N.E. 2d 51, 71 (III. App. Ct 1974 ); U.S. Fidelity and 
Guarantee Co. v.  Black, 313 N.W. 2d 77, 89 (Mich.1981).Indicated 

from: A.M.Musy. OP. Cite, P.35. 

32- Palmieri , op . cite,p.130-131. 
33- Aperson who has an opportunity to read a document but Sign it without 

doing so is held to have Knowledge of the document s contents, absent 
a showing of fraud: “ United States for Use of Busser Quorries, Inc. v. 
Thomas, 938 F. 2d 831, 833 (8th Cir. 1991) citing Mereantile Trust Co. 
v. Carp, 648 S.W. 2d 920  924 (Mo. Ct. App. (983). 
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  (Une relation  fiducaireونجده في القانون الانكليزي بما يسمى بنطاق  عقود الثقة  -87
عندما توجد علاقة خاصة تجمع بين  .ذ يوجد أيضا التزام بالإعلام في القانون الانكليزي إ. ( 

خر كالعلاقة بين الموكل الطرف الا شخصين تجعل أحدهما في موقف يمكنه من التأثير على
الالتزام بالتفاوض  .د. حياة محمد محمد ابو النجا  و بين الشركاء في شركة واحدة أنظرأوالوكيل 

ص  , 2117سنة  , المنصورة جامعة ,الحقوق  كلية , أطروحة  دكتوراه,في عقود التجارة الدولية 
97 . 

 .  37ص ,سابق  صدرم ,د. بخيت عيسى  -82

36- Partnership legislation also requires full disclosure of material facts 
prior to contracting. The Partnership act , 1890, of the United Kingdom , 
at sect. 28, obliges partners to  “…. Render true accounts and full 
information of all things affecting the partnership to any partner or his 
legal representative. “ Thus, a partner negotiating for the purchase of a 
share of another partner has been held to be under a duty to disclose full 
information as to the partnership assets and their value . William Tetley, 
Op. Cite, ( 2004 ) P.24. 

37- William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts. 1971. Pp. 141-
142. 

 Lesser V. Neosho County أنظر في تأييد هذه القاعدة على سبيل المثال قضية : -83
community College  111مشار اليه لدى د. بلال عبد المطلب بدوي, مصدر سابق , ص 

. 
يكن  نه لمإن يثبت أيقوم الغش فانه يقع على المدعي  نه لكيإحكمة الى حيث ذهبت الم -89

 741 ن يتوصل الى الحقائق الهامة وذلك ببذل جهد معقول في سبيل ذلك أنظر :أباستطاعته 
F. Supp. P. 854(D. Kan 1990)  

https://www.leagle.com/decision/19901595741fsupp8541142              

https://www.leagle.com/decision/19901595741fsupp8541142
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هذا الصدد وجود علاقة خاصة  ن من بين الظروف التي اعتمدت بها المحاكم فيإيلاحظ  -71
ذا كان إنه إذهبت الى  Wilson v. Brownوفي قضية  ,طراف المعاملة كعلاقة ثقة أبين 

علام . أنظر: علاقة ثقة خاصة تفرض التزاما بالإن وجود إف ,السكوت لا يقوم سببا لدعوى الغش 
Wilson V. Brown 496. So 2d, P.756(Ala 986) 

41- Harris V. M&S Toyota Inc. 575. Sa. 2d (1991). p.74. 
          . 111ص ,مصدر سابق  ,ب بدوي لدى د. بلال عبد المطل مشا راليه

42- Nicola  W. Palmieri, op. cite. p. 118. 
الحرية التعاقدية المطلقة التي طغت على القانون  -78

المرحلة  لها أثر عكسي أثناء .والتي أحذت شهرتها في المجالات القانونية الأخرى .الأنكلوامريكي 
  Wilsلا سيما تلك التي أعدها السيد .هذا ما أثبتته الدراسات التي تم القيام بها . السابقة للتعاقد

أنه في الواقع أن قبول بعض الحدود في حرية التعاقد يمنح أمنا للطرفين فقد خلص هذا الكاتب الى 
ويحثهم على الاستثمار في المفاوضات دون خشية حصول خسائر غير عادلة. قد تبين من ذلك 
 خطأ النظرية الأنكلوأمريكية التي اعتبرت أن قبول مثل هذه الحدود يتناقض مع مصالح الطرفين

ص  ,سابق صدرم ,لدخول في المفاوضات  أنظر د. بخيت عيسى ويثبط من عزيمتهم في ا .
32. 

سنة الطبع بلا  ,بيروت   , دار النهضة العربية  , أصول القانون ,د. عبد المنعم فرج الصدة  -77
 .18ص ,
 .      91ص  ,سابق مصدر  ,د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني  -72
وجد فقط في و واقعة ما لا يأأمتناع شخص ما عن بيان أمر معين ن إتنص على ما يلي :  -71

لمنع بعض التأكيدات السابقة من  ذا كان يعرف بأن بيان الوقائع ضروريإ -الحالات الأتية : أ
طئا ن بيان تلك الواقعة سيصبح خأكان يعلم ب ذاإ -نها مزورة أو ضرورية. بإن تشمل تدليسا او إ

 ,برم الطرف الاخر بناء عليه إن هذا هو الاحتمال الاساسي الذي و ويك ,أرتكبه الطرف الاخر 
ية للوفاء المنطق ذا كان عدم بيان الواقعة يمثل تصرفا مخالفا لحسن النية وغير مطابق للشروطا  و 

 الطرف الأخر فيما يخص ن بيان الواقعة سيصبح خطئا أرتكبهإذا كان يعرف إ -التعاقدي. ج 
ذا كان يحق للشخص الأخر إ  -يثبت وجود اتفاق كلي او جزئي . د ثار وثيقة ما ,أمحتوى او 

 . 37ص ,سابق  مصدر ,د. بخيت عيسى  ينظر . معرفة الواقعة بسبب علاقة ثقة بينهما
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